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  :الایجاب*

ھو التعبیر البات الصادر عن إرادة أحد الطرفین ویكون موجھا الى الطرف الآخر، الذي ینوي 
  .كان ھذا الطرف معینا أو غیر معین، وذلك بغرض إبرام عقد بینھما التعاقد معھ، سواء

العرض أو الدعوة الى التعاقد ثم المفاوضات فالإیجاب : ویمر الایجاب عادة بثلاث مراحل ھي
  .البات

أي مشتملا على ، یجب أن یكون باتا أو جازما ویكون كاملا، ولكي یتحول العرض الى ایجاب
وجب ، فاذا كان الایجاب متعلقا بنیة إبرام عقد بیع مثلا .للعقد المراد إبرامھجمیع العناصر الأساسیة 

فھي مجرد  ،التي یعلقھا شخص على منزلھ أو سیارتھ التي ینوي بیعھا"للبیع "أما اللافتة . تحدید الثمن
  .)1(عرض أو دعوة للتعاقد ولیست إیجابا لغیاب تحدید الثمن

  :متى یكون الایجاب ملزما*

لا ینتج أثره الا اذا وصل الى علم من وجھ الیھ الایجاب ، م ج 61جاب، طبقا لنص المادة ان الای
  .القانوني وقبل ذلك یكون الایجاب فعلیا فقط بحیث یستطیع الموجب أن یعدل عنھ

أي تحدید مدة  زمنیة لصدور القبول، التي قد ، ویكون الایجاب ملزما لصاحبھ اذا اقترن بأجل
  م ج 63/2تفاد ھذا المیعاد ضمنا من ظروف الحال أو من طبیعة المعاملة المادة تحدد صراحة أو یس

  

  مدني جزائري 65المادة -1

مصدر التزام ، ففي ھذه الظروف، یلتزم الموجب بالبقاء على إیجابھ حتى ینقضي المیعاد أو الأجل
لأن العقد ما زال لم . المتفردةالموجب بالإبقاء على ایجابھ خلال المدة المحددة لصدور القبول ھو إرادتھ 

  .ینعقد بعد

  

  :متى یسقط الایجاب*

  :یسقط الایجاب بقیام أحد الأسباب الآتیة

  .بالرفض التصریح  أو الضمني ممن وجھ الیھ الایجاب-

  .بانقضاء الأجل المحدد للقبول، سواء كان أجلا صریحا أو ضمنیا-

  بعدول الموجب إذا لم یكن الایجاب مقترنا بأجل-

                                                             
 .وما بعدها 33ص السابق،ان، المرجع علي علي سليم)1( 
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  إنفضاض مجلس العقد في التعاقد بین حاضرینب-

  .إذا كان الإیجاب معلقا على شرط وتخلف ھذا الشرط-

یتعین على ، كان إیجابیا جدیدا، ھذا، وإذا جاء القبول بعد سقوط الایجاب بأحد  ھذه الأسباب
  .)1(الطرف الأخذ قبولھ أو رفضھ

  :القبول*

الذي ، الذي وجھ الیھ الایجاب بموافقتھ على العرضالقبول ھو التعبیر البات عن إرادة  الطرف 
  :ویشترط في القبول ما یلي . ینشأ  العقد، تقدم بھ الموجب، ومن ثم

  .أن یكون باتا، أي ینطوي على نیة جادة وقاطعة في إحداث أثر قانوني-

 ،الایجابأن یكون مطابقا للإیجاب، أي یكون القبول بالموافقة على جمیع  المسائل التي تضمنھا  -
  دون أي زیادة أو نقصان أو تعدیل في مضمون الایجاب، وإلا اعتبر إیجابا جدیدا

أن یصدر قبل سقوط الایجاب، أي إذا اقترن الإیجاب بأجل یجب أن یصدر  القبول قبل إنقضاء -
  .ھذه المھلة وإلا اعتبر إیجابا جدیدا

  :تطابق الارادتین الایجاب والقبول  -ب

ویقتضي  ، بل یجب أن یقترن الایجاب بالقبول لانعقاد العقد، جاب والقبوللا یكفي صدور الای
  .حالة التعاقد بین حاضرین وحالة التعاقد بین غائبین:التمییز في ھذا الخصوص بین حالتین أساسیتین 

 :التعاقد بین حاضرین في مجلس العقد*

أي لا یكونا في ، قة أو حكمایقصد بالتعاقد بین حاضرین أن یكون المتعاقدان في مكان واحد حقی
إما عن طریق الھاتف أو ما شابھ ذلك، إذ العبرة في ، مكان واحد ولكن الاتصال بینھما  یكون مباشرا

فمتى كان الاتصال ، بطریقة الاتصال بین الطرفین، حقیقة أو حكما، جمع  المتعاقدین في مجلس واحد
  .بینھما مباشرا، اعتبر تعاقدا بین حاضرین

وجب على الشخص الموجھ إلیھ ، متى إتحد  مجلس العقد الایجاب  حقیقة أو حكما، أنھ والمبدأ
ولكن یجوز أن یتأخر القبول عن الایجاب بشرط  بقاء ، أن یصدر القبول فورا بعد الإیجاب، الإیجاب

 فیجب أن یصدر القبول قبل إنفضاض مجلس العقد لانعقاد، الموجب على إیجابھ حتى نھایة مجلس العقد
  .)2(العقد

 :التعاقد بین غائبین أو التعاقد بطریقة المراسلة التقلیدیة*

                                                             
 .وما بعدها 33ص المرجع السابق،)1( 

 .1944المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، ، الالتزام في الشرع الإسلامي، أحمد إبراهيم بك)2( 
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اذا كان  المتعاقدان غیر حاضرین في مجلس العقد وكان الاتصال بینھما بطریق المراسلة 
بحیث تكون ھناك فترة زمنیة بین صدور  القبول وعلم الموجب ، كالبرید  أو البرق أو  رسول، التقلیدیة

  .بھ

  .ومن ثم إبرام العقد، التساؤل عن تحدید زمان ومكان إقتران  القبول بالإیجابمما یثیر 

نظریة إعلان القبول ونظریة تصدیر القبول، ونظریة : فظھرت أربع نظریات ، في ھذه المسألة
  .)1(إستلام القبول ونظریة العلم بالقبول

  :نظریة إعلان القبول*

إعلان القابل قبولھ الایجاب  باعتبار أنّ العقد یتم    یرى أنصار ھذه النظریة أن العقد یتم بمجرد
یعاب على ھذه النظریة  أن الموجب قد لا یعلم بصدور ، غیر أنھ .بمجرد صدور ایجاب وقبول متطابقین

  .القبول، كما قد یعدل عن إجابھ قبل علمھ بالقبول

  :نظریة تصدیر القبول *

الذي یصدر فیھ القابل رسالتھ التي تحتوي على  یرى أنصار ھذه النظریة أن العقد یتم في الوقت
قبولھ، وبذلك لا یستطیع القابل  العدول عن قبولھ، فیكون قبولھ نھائیا، ویؤخذ  على ھذه  النظریة بأن 

ومن ثم، قد یعدل ھذا الأخیر عن ایجابھ اذا لم یحدد لھ ، الرسالة المصدرة قد لا تصل الى علم الموجب
  .)2(وجب بھذا القبول ولیس عدم  إمكانیة العدول عن القبول بتصدیرهأجلا والمھم ھو علم الم

  :نظریة إستلام القبول*

، طبقا لھذه النظریة، یعتبر العقد  قد تم في الوقت الذي یصل فیھ القبول الى الموجب ولو لم یعلم بھ
  .ولكن یعترض على ھذه النظریة بأنھا تتجاھل أھمیة العلم بالقبول لانعقاد العقد

  :نظریة العلم بالقبول*

إن أساس ھذه النظریة أن ارادة القابل لا یمكن أن ترتب أثرھا الا من وقت علم الموجب  بھذا 
ویعتبر ، ومن ثم، یعتبر العقد قد تم في الوقت والمكان الذین یعلم فیھما الموجب بقبول القابل، القبول

م  67وھو ما تؤكد علیھ المادة .ثبت العكسحتى ی، وصول القبول الى الموجب قرینة على علمھ بالقبول
  )3( .ج

  :ھمیة تحدید زمان ومكان ابرام العقدأ*

                                                             
 .وما بعدها 79ص.1ج بلحاج العربي، نظرية الإلتزام،)1( 

 .ومابعدها 33ص  الجزائر،، .ك.و.م، محمد حسنين، الوجيز في نظرية الإلتزام)2( 

 .مدني جزائري 192و  191ظر المواد أن)3( 
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  :لتحدید زمان ومكان إبرام العقد أھمیة بالغة تبرز كالآتي

  :أھمیة تحدید وقت ابرام العقد-

  .لمعرفة الوقت الذي یبدأ فیھ تنفیذ العقد-

  .العقدلمعرفة بدأ سریان تقادم الالتزامات المترتبة عن -

إ ذا صدر قانون جدید مغیرا للقواعد التي تحكم عقدا من العقود، فإن ھذا القانون لا یسري الا -
  .على العقود التي تبرم بعد نفاده ولیس لھ أثر رجعي، والعبرة  في ذلك من وقت ابرام العقد

بعدم نفاذه إلا  في الدعوى البولیصیة لا یستطیع الدائن الطعن في العقد الصادر من مدینھ المعسر-
  . )1(191اذا كان دینھ سابقا على ھذا العقد المادة 

في حالة شھر إعسار المدین  أو افلاس  التاجر لا تسرى في حق الدائن التصرفات التي تبرم بعد -
  .شھر الاعسار أو الافلاس

  .كما تظھر أھمیة تحدید وقت ابرام العقد في حالات العدول أو الموت أو فقد الأھلیة-

  :ھمیة تحدید مكان ابرام العقدأ

تظھر أھمیة تحدید مكان إبرام العقد في معرفة المحكة المختصة بالنظر في النزاع الذي یثور بین -
  .المتعاقدین

إذ أنّ  تحدید مكان إبرام العقد یساعد على ، كما تظھر في تطبیق قواعد القانون  الدولي الخاص-
فعقد بیع عقار مثلا یخضع .من حیث المكان ،لة تنازع القوانینفي حا، معرفة القانون الواجب التطبیق

 .)1(لقانون الدولة التي أبرم فیھا ھذا العقد

  

                                                             
 .مدني جزائري 191/1المادة )1( 


